


 

 معلومات بشأ ن نطاق مبدأ  الولاية القضائية العالمية وتطبيقه في مملكة البحرين

مبدأ  الولاية القضائية العالمية يقضي بأ نه يجوز للمحاكم الجنائية في بلد ما مقاضاة من اقترفوا جرائم  ا ن

عن يد العدالة ويفلتون من المساءلة والعقاب على جرائمهم.  بمنأ ىفي أ ي بلد أ خر، حتى لا يكونون 

فادة عن مدى تطبيق هذا المبدأ  في تشريع مملكة البحرين وذلك فيما يلي:   نتشرف بالا 

من حيث وأ نه ولئن كان المبدأ  ال ساسي الذي ينتهجه التشريع الجنائي في مملكة البحرين هو  •

قليمية قانون العقوبات والذي بمقت ضاه أ ن قانون العقوبات يسري على كل ما يقع في مبدأ  ا 

المملكة من جرائم بغض النظر عن جنس ية مرتكبيها وصفاتهم، ولا يمتد ا لى الجرائم التي تقع 

قليم ولو كان مرتكبوها من المواطنين، أ لا أ نه، واس تثناء   من هذا المبدأ ، أ خذ  في خارج الا 

ئية العالمية ببسط مظلة تطبيق قانون العقوبات قانون العقوبات البحريني بمبدأ  الولاية القضا

 البحريني على الجرائم التي ترتكب في الخارج. 

ذ 9وقد تقرر هذا الاس تثناء في التشريع البحريني بموجب المادة ) • ( من قانون العقوبات ا 

أ ن تسري أ حكام هذا القانون على كل أ جنبي في دولة البحرين كان قد ارتكب “نصت على 

قبل" وبموجب هذا النص قد ولم يكن طلب تسليمه ... من هذا القانون في الخارج جريمة 

قليمها أ ن تحاكمه طبقا  لقانونها بغض ال  لمملكةيكون  نظر عن البحرين في حال ضبط الجاني في ا 

ليها ورفضه. مكان ارتكاب الجريمة وجن   س ية مرتكبها وذلك معرض تقديم طلب تسليم ا 

نه لما كانت مملكة البحرين دولة مس تقلة  • أ ما عن المعاهدات الدولية المطبقة في هذا الصدد فا 

نشاء القواعد القانونية الدولية كما تلتزم قبل  نها تساهم مع غيرها من الدول في ا  ذات س يادة فا 

قواعد، كما يقع عليها تبعا  للوصف السابق التزام بتطبيق ال عراف الجماعة الدولية بتطبيق هذه ال

الدولية التي تشكلت في المجتمع الدولي حتى صارت من قبيل القواعد الملزمة حتى ولو لم يكتب 

 لها المساهمة في تكوين هذه ال عراف أ و لم تشارك في وضعها. 

عالمية متى ما صادقت عليها وأ صبحت وعليه، فهي  ملتزمة بالنصوص الدولية التي تقرر مبدأ  ال •

 جزءا  من قانونها الداخلي.

 


